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(((التنفيذ على عقارات المدين)))
تنص المادة العاشرة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56)لسنة 1977 على انه ( اذا لم تكن للمدين اموال منقولة او كانت له ولكنها لاتكفي لايفاء الدين وراى المخول بتطبيق هذا القانون لزوم حجز عقار المدين وبيعه فعليه ان ينظم تقريرا يبين فيه المبلغ المستحق ويطلب حجز العقار وبيعه ويودعه الى رئيس التنفيذ اي ( المنفذ العدل ) المختص ليصدر قرارا مستعجلا باجراء الحجز وبيعه وفق احكام قانون التنفيذ رقم (21)لسنة 1957 المعدل .
نستنتج من النص اعلاه : انه لا يجوز للمخول بتطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية طلب حجز عقار المدين الا اذا لم تكن للمدين اموال منقولة او كانت ولكن قيمتها لاتكفي للوفاء بالدين .
كما نستنتج من النص اعلاه ونص المادتين الثالثة والرابعة من قانون تحصيل الديون الحكومية ان على الموظف المخول بتطبيقه اتخاذ الاجراءات التالية : -
الانذار وتبليغه الى المدين وفقا لما بيناه في المحاضرات السابقة .
طلب حجز العقار وبيعه من المنفذ العدل على ان ينظم تقريرا يبين فيه المبلغ المستحق بذمة المدين وان يبين بالطلب ( الكتاب الرسمي ) صورة التسجيل العقاري وخارطة العقار , ترفق معه .
مفاد ذلك انه ليس للموظف المخول بتطبيق هذا القانون سوى الحق في توجيه الانذار وتبليغه للمدين اما اصدار القرار بحجز عقار المدين فيعتبر من اختصاص مديرية التنفيذ التي عليها اتباع قواعد قانون التنفيذ بهذا الشان سواء بالنسبة لاصدار قرار الحجز او بالنسبة لبيع العقار المحجوز .
كما يلاحظ ان المادة السادسة من التعليمات الصادرة بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية تجيز حجز ايراد العقار بما يعادل مقدار الدين ويبلغ المستاجر بقرار الحجز ويعتبر المستاجر ملزما بدفع بدلات الايجار الى الدائرة الحاجزة اعتارا من الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه بقرار الحجز الى حين الوفاء بكل الدين .
وهنا ينبغي اخذ حكم المادة (79)من قانون التنفيذ بنظر الاعتبار والتي تنص على ( يجوز حجز بدل ايجار مال المدين ولايسمع ادعاء المستاجر بانه قد دفع بدل الايجار , اذا كان هذا الدفع قد وقع خلافا للقانون , ويكون في هذه الحالة ضامنا للبدل الا اذا اثبت الدفع بسند رسمي او حكم صادر من محكمة مختصة )
للدائرة الدائنة الاشتراك في مزايدة العقار على ان يزيد ضمها على (4/5) من القيمة المقدرة له ويسجل العقار باسمها في دائرة التسجيل العقاري ولا يجوز لها نقل ملكيته الى الغير خلال سنتين من تاريخ التسجيل والا كان للمدين او ورثته حق استرداده خلال تلك المدة اذا دفع الدين والمصاريف .
(((حبس المدين)))
تنص المادة الثالثة عشر من قانون تحصيل الديون الحكومية على ( يجوز حبس المدين المماطل وفق احكام قانون التنفيذ من قبل رئيس التنفيذ بناءا على طلب من رئيس الدائرة المخول بتطبيق هذا القانون ).
ولا يجوز حبس المدين الا بناءا على طلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل اذا كان قاضيا فاذا لم يكن المنفذ العدل قاضيا وجب عرض الامر على قاضي البداءة الاول ليقرر الحبس من عدمه .
كما يجب عند اصدار قرار الحبس وتنفيذه مراعات احكام المواد من (40  - 49) من قانون التنفيذ رقم (45 لسنة 1980) سواء بالنسبة لحالات جواز الحبس او موانعه او مدته او كيفية تنفيذ مدة الحبس المحكوم بها والاثار التي تترتب على تنفيذها . 
اي ان المواد من (40 الى 49) حددت حالات جواز الحبس وموانعه ومدته وكيفية تنفيذ مدة الحبس .
ومع فان قيام مديريات التنفيذ بتنفيذ احكام الغرامة الصادرة من محاكم الاحداث بناءا على طلب هذه المحاكم رغم كونها عقوبة جزائية وهي بذلك تستند الى تعميم وزارة العدل الدائرة الادارية / قسم المحاسبة رقم 4/6/2/15783 في 14/6/1979 , 
ولا يمكن الاستناد الى تبرير هذا الراي الى المادة (83 ) من قانون رعاية القاصرين النافذ لسنة 1983 والتي تنص على ان (تستوفي الغرامة وفق احكام قانون التنفيذ عند امنتاع المحكوم بها عن دفعها ) لان هذا النص لا ينص على اعتبار مديريات التنفيذ الجهه المختصة بتنفيذها وانما هو يتطلب من الجهه المختصة اصلا بتنفيذها اتباع احكام قانون التنفيذ في تحصيل الغرامة المحكوم بها عند امتناع المحكوم عليه من الدفع .
(((الاحكام والمحررات التنفيذية)))
(هي تلك الاحكام القضائية والوثائق المحددة في قانون التنفيذ او قانون اخر والتي يمكن تنفيذها في مديريات التنفيذ )
وهذه الوثائق تسمى ب( سندات تنفيذية ) وهي محددة في القانون على سبيل الحصر لذلك لايجوز لمديريات التنفيذ ان تنفذ وثيقة لاتدخل ضمن تلك الوثائق .
واستنادا للقاعدة اعلاه : قررت محكمة التمييز عدم جواز تنفيذ 
الاعلان القاضي بالترشيح للتولية 
 القرار التمييزي الصادر في قضية تقاعدية 
قرار مجلس انضباط الموظفين 
القرارات الكمركية الصادرة بفرض الغرامات .
لا ن هذه الوثائق لم تعتبر من السندات التنفيذية بموجب قانون التنفيذ او اي قانون اخر .
والتشريعات تتردد في تحديد السندات التنفيذية بين ثلاث اتجاهات :
نظم مضيقة كالقانون الانكليزي والقانون السوداني الذي يقصر السندات التنفيذية على الاحكام والقرارات القضائية .
نظم متوسطة كالقانون الفرنسي والقانون المصري حيث تشمل السندات التنفيذية بموجب المحررات الموثقة اضافة للاحكام والقرارات القضائية .
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